
 قانون أصول المحاكمات

 28/9/1953تاريخ  84الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  النهاية  ........الفهرس

 باب تمهيدي: أحكام عامة

 2 – 1المادة   من  تنازع قوانين الأصول: الفصل الأول

 10- 3المادة   من  الاختصاص العام الدولي: الفصل الثاني

 16 – 11المادة   من   حق الادعاء: الفصل الثالث

 38 – 17المادة   من   الميعاد والتبليغ: الفصل الرابع

 40 – 39المادة  من   بطلان الإجراءات: الفصل الخامس

 50 – 41المادة   من   معاملات الديوان: الفصل السادس

 التداعي أمام المحاكم :الكتاب الأول

 الباب الأول: الاختصاص

 61 – 51المادة   من   تقدير الدعاوى: الفصل الأول

 79 – 62المادة   من  الاختصاص النوعي: الفصل الثاني

  93- 80المادة   من   الاختصاص المحلي: الفصل الثالث

 103- 94المادة   من  رفع الدعوى وقيدهالباب الثاني: ا

 استحضار الخصومالباب الثالث: 

 112 – 104المادة   من   الحضور: الفصل الأول

 121 – 113المادة   من   الغياب: الفصل الثاني

   126- 122المادة     - تدخل النيابة العامةالباب الرابع: 

 الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

 138 – 127المادة  من   الجلسات إجراءات: في الفصل الأول

 143 - 139المادة   من   نظام الجلسات: في الفصل الثاني

 ضامن والطلبات العارضة الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال



 150 – 144المادة   من   الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى: الفصل الأول

 156 – 151المادة  من      - : اختصام الغير وإدخال ضامنالفصل الثاني

 162 - 157المادة   من   والتدخل والمدعى عليه : الطلبات العارضة من المدعيالفصل الثالث

 164 – 163المادة   -  وقف الخصومة: الفصل الرابع

 173- 165المادة  -    انقطاع الخصومة: الفصل الخامس

 المرجع الباب السابع: رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين

 189 – 174المادة   من  رد القاضي: الفصل الأول

 192 – 190المادة   من  نقل الدعوى: الفصل الثاني

 194 -193المادة   من   تعيين المرجع: الفصل الثالث

 مالباب الثامن: الأحكا

 207 – 195المادة   من   إصدار الأحكام: الفصل الأول

 213- 208المادة   من  مصاريف الدعوى: الفصل الثاني

 218 – 214المادة   من   تصحيح الأحكام وتفسيرها: الفصل الثالث

 الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام

 225 – 219المادة   من   أحكام عامة: الفصل الأول

 240 – 226المادة  من     - الاستئناف: الفصل الثاني

 249 – 241المادة   من   إعادة المحاكمة: الفصل الثالث

 265 – 250المادة   من   النقض: الفصل الرابع

 692 – 266المادة    - اعتراض الغيرالباب العاشر: 

  باب تمهيدي

  أحكام عامة

 الفصل الأول

 تنازع قوانين الأصول

 رجوع                                    1دة الما                                       

 .قبل تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات

 :يستثنى من ذلك -1



 .الدعوى متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة فيالقوانين المعدلة للاختصاص  -أ

 .القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها -ب

بهنا متنى كانن      القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر منن الأحكنام قبنل تناريخ العمنل      -ج

 .ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

 2 المادة

 .ذلك كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف -1

 .يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها -2

 الفصل الثاني

 الاختصاص العام الدولي

 رجوع                       3المادة                                

 تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا

 4المادة 

في سوريا في  الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على

 :الأحوال الآتية

 .إذا كان له في سوريا موطن مختار -أ

عقد أبرم أو نفذ  إذا كان  الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كان  ناشئة عن -ب

 .هاحدث  في أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كان  الدعوى ناشئة عن واقعة

 .إذا كان  الدعوى متعلقة بتركة فتح  في سوريا أو تفليس شهر فيها -ج

 .إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا -د

 5المادة 

الحجنر علينه أو    تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية علنى المنال إذا كنان للقاصنر أو المطلنوب     

 .آخر موطن للغائب الأجنبي طن في سورية، أو إذا كان فيهاالمطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب مو

 6المادة 

 :تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية

 .إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية -أ

 .إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية -ب



الورثنة كلنهم أو    رية وكان النوارث سنورياً أو كنان   إذا كان  أموال التركة كلها أو بعضها في سو -ج

 .بعضهم سوريين

غنير مختصنة    إذا كان  أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان  محكمة محل فتح التركة -د

 .طبقاً لقانونها

 7المادة 

 :الآتية يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال

 .إذا كان  الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية -أ

الزوجة النتي   إذا كان  الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكان  مرفوعة من -ب

مرفوعنة منن الزوجنة     فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كان  مقيمة في سورية. أو متنى كانن   

كنان النزوج قند هجنر زوجتنه       ورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متىالمقيمة في س

الفسنخ، أو كنان قند أبعند عنن أراضني        وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفرينق أو 

 .الجمهورية السورية

 .وريةس إذا كان  الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة، أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون في -ج

الحند منهنا    إذا كان  الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سورية، أو بسبب الولاية على نفسه أو -د

 .أو وقفها أو استردادها

منوطن معنروف في    إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية، وذلك إذا لم يكنن للمندعى علينه    -ه

 .وضوع الدعوىالخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في م

 8المادة 

طبقنا للمنواد    يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكنن داخلنة في اختصاصنها دوليناً    

 .السابقة، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً

 9المادة 

 مختصنة  تختص المحاكم السورية باتخاذ التندابير التحفظينة والمؤقتنة في سنورية ولنو كانن  غنير       

 .بالدعوى الأصلية

 10المادة 



فإنهنا   إذا رفع  للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلنة في اختصاصنها   -1

كل طلب منرتب  في   تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي . وفي

 .هذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه

تكون مختصنة   رفع  للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها، فإنهاإذا  -2

 .مدني بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 رجوعحق الادعاء                                                        

 11المادة 

 .لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون -1

الإسنتيثاق منن حنق     تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لندفع ضنرر أو   -2

 .زوال دليله عند النزاع فيه يخشى

الوسنائل   لا يقبل أي طلب منن الأجننبي النذي لنيس لنه أمنوال في سنورية منا لم ينؤمن بإحندى           -3

 .يحكم عليه بها ( التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن 317المنصوص عنها في المادة ) 

 12المادة 

 :الدعاوى التالية ا قوماً غير محصورين فيينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانو -1

 .استعمال العقارات المتروكة المرفقة -أ

 .إسقاط حق استعمال هذه العقارات -ب

 .الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة -ج

 .يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص -2

 13المادة 



تصنفيتها،   الباقين بصفته ممثلًا لهنم في التركنات النتي لم تقنرر     ينتصب أحد الورثة خصماً عن -1

 .وذلك في الدعاوى التي تقام على المي  أو له

 .الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين -2

 .تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة -3

 14المادة 

أو الإذن له أو  لتقاضي إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيلهيرجع في أهلية الشخص ل -1

 .الحضور معه إذا لم يكن أهلًا

للقنانون السنوري    يعتبر أهلًا للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقناً   -2

 .ولو لم يكن أهلًا بحسب قانون بلده

 15المادة 

المحندد في قنانون    ه وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعناد يجوز لمن يختصم باعتبار -1

 .بلده لقبول الصفة التي اختصم بها

 .التفرقة يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو  -2

 .لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل -3

 16المادة 

 .الإذن على المحكمة في جميع الأحوال التثب  من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو

 الفصل الرابع

 رجوع                             الميعاد والتبليغ                                  

 17المادة 

بنالتبليغ يبندأ الميعناد     إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل

 .من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 18المادة 

علنى خنلاف    ابطة العدلية ما لم يننص القنانون  كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الض -1

 .ذلك . أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية

 .معروفاً منه يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان -2

 19المادة 



ولا في أينام   ة السادسنة مسناء   لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السنابعة صنباحاً ولا بعند السناع    

 .العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة

 

 

 20المادة 

 :يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية

 .تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ -أ

 .ن يمثله ولقبه وموطنهاسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم م -ب

 .اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها -ج

 .موطن كان له اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وق  التبليغ فآخر -د

 .اسم من سُّلم  إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه -ه

 .من الأصل والصورةتوقيع المحضر على كل  -و

 21المادة 

 .خلاف ذلك تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على

 22المادة 

مسنتخدمه أو لمنن    إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسنلم الورقنة إلى وكيلنه أو   

ممن يدل ظاهرهم علنى أنهنم    أو الأخوة أو الأخواتيكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج 

 .تبليغه متعارضة مع مصالحهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب

 23المادة 

عنن تسنلم    إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصنلح للتبلينغ أو امتننع منن وجنده      -1

وفي هنذه الحالنة    . الذي يقع منوطن المطلنوب تبليغنه في دائرتنه    الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار 

فيه بأن الصورة سنلم  إلى   يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره

 .الجوار أو أفراد القوى العامة المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من

 .أو الشاهدين ك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختارعلى المحضر أن يبين كل ذل -2

 

 



 24المادة 

مختنار لنه ولا    يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن

 .هذه اللوحة موطناً مختاراً يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ

 25ادة الم

 :الوجه الآتي فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة، تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على

 .المختصة فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح -أ

 .فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً -ب

للمندير أو   تجارينة في مركنز إدارة الشنركة: لنرئيس النس الإدارة أو     فيما يتعلق بالشركات ال -ج

هنؤلاء لشخصنه أو في    لأحد الشركاء المتضامنين، فإن لم يكن للشنركة مركنز إدارة تسنلم لواحند منن     

 .موطنه

تسلم الصورة  :فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية -د

يكن لها مركنز إدارة سنلم     تها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لمفي مركز إدار

 .الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه

الفنرع أو الوكينل    فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية: تسلم إلى هذا -ه

 .لشخصه أو في موطنه

 .1970لعام  13رقم ألغي  بالمرسوم التشريعي  -و

 .فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن -ز

 .فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان -ح

 26المادة 

الإعلاننات في   إذا كان المطلنوب تبليغنه غنير معلنوم المنوطن تلصنق خلاصنة عنن الأوراق علنى لوحنة          

 .ميةالمحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يو

 27المادة 

 :يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية

 .إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفاً -أ

 .إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة -ب

 . ينص القانون عليهافي جميع الأحوال التي -ج



 28المادة 

مختوم محنرر   يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف -1

 .عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه

 .الوجه المتقدم يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلّم صورتها لمكتب البريد على -2

 29المادة 

الأشخاص المنذكورين   إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلِّم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد -1

أشّر على علم الوصول بنذلك وسنلّم    فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها 22في المادة 

 .23الرسالة على الوجه المبين في المادة 

وردها إلى دينوان   قد غيّر عنوانه، أشّر الساعي بذلك على غلاف الرسالةإذا تبين أن المرسل إليه  -2

 .المحكمة

 30المادة 

الديوان التأشير  يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس

 .الوصول بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم

 31المادة 

ذلنك، منا لم    تبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتنبر علنم الوصنول حجنة علنى     يتم ال

 .يثب  تزويره

 

 

 

 32المادة 

بمقتضنى   إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجنري تبليغنه برسنالة مضنمونة أو    

 .ذلك لى خلافالإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي ع

 33المادة 

رئنيس هنذه    إذا كان مكان التبليغ خنارج منطقنة المحكمنة ترسنل الأوراق النتي ينراد تبليغهنا منن        

 .المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يُطلب التبليغ في منطقتها

 34المادة 



لسننين فنلا   الشنهور أو با  إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعناداً مقنداراً بالأينام أو    -1

 .نظر القانون ارياً للميعاد يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في

 .ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه-2

انقضناء الينوم    إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجنراء إلا بعند   -3

 .الأخير من الميعاد

ينقضي بها علنى   الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي إذا كان -4

 .الوجه المتقدم

 .غير ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على -5

 35المادة 

سنبعة أينام لمنن كنان      ينه، زيند علينه   إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ف -1

 .موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة

 .يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً  -2

 

 

 

 36المادة 

 .ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً -1

 .الاستعجال ويجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف -2

فيهنا، إانا    لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هنؤلاء في سنورية بشخصنه أثنناء وجنوده      -3

اعتبناره ممتنداً علنى أن لا     يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديند الميعناد العنادي أو   

 .موطنه بالخارج يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في

 37المادة 

 .إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها

 38المادة 

و  20و  19و 18و 17يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليهنا في المنواد   

 . 36 و 35و  34و  33و  30و  29و  28و  27و  26و  25و  24و  23و  22و 21



 

 

 الفصل الخامس

 رجوعبطلان الإجراءات                                                

 39المادة 

بسنببه الغاينة    يب لم تتحققيكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه ع

 .الإجراء من الإجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثب  تحقق الغاية من

 40المادة 

علنى أننه اعتنبره     يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرّع لمصنلحته أو إذا ردا علنى الإجنراء بمنا يندل     

النتي يتعلنق فيهنا النبطلان      عدا الحنالات صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما 

 .بالنظام العام

 الفصل السادس

 معاملات الديوان

 رجوع                    41المادة                            

يتنولى تحرينر    المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتح  طائلة النبطلان كاتنب   يساعد

 .المحضر والتوقيع عليه

 42المادة 

 .تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم

 43المادة 

 .المحكمة على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم

 44ة الماد

 .يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة  -1

 يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها  -2

 45المادة 

خصنمه أو بنإذن    إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سنحبه إلا برضناء  

 .أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوىخطي من رئيس المحكمة بعد 



 46المادة 

 يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صنورة مصندقة عنن كنل حكنم، بعند أداء      

 .الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 47المادة 

 ترقم صفحات كل سجل ويصندق النرئيس في أولنه وفي آخنره علنى عندد الصنفحات ويختمنه بخناتم         

 .المحكمة

 48المادة 

 .خاص كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل  -1

 .يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به، يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة  -2

 49المادة 

 .يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان

 50المادة 

يباشنروا عمنلًا    طلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مسناعدي القضناء أن  لا يجوز تح  طائلة الب

أو أصنهارهم للدرجنة    يدخل في حدود وظائفهم في الندعاوى الخاصنة بهنم أو بنأزواجهم أو أقناربهم     

 .الرابعة

 الكتاب الأول

 التداعي أمام المحاكم

 الباب الأول

 الاختصاص

 رجوع                تقدير الدعاوىالفصل الأول                        

 51المادة 

تقندر هنذه    في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الندعوى 

وغيرهنا منن الملحقنات     القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف

 .ع مراعاة المواد الآتيةوذلك م

 52المادة 



بالاسنتناد إلى   يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديندها  -1

 .عن طريق الخبرة القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها

الإدلاء به قبنل   ختصاص أكثر من مرة ويجبلا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الا -2

 .التعرض للموضوع

 53المادة 

 .عشرين سنة إذا كان  الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب

 

 54المادة 

 .العامة تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها

 55المادة 

 قدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليهت

 56المادة 

المحجنوز منن    تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجنز منقنول بقيمنة الندين     -1

 .أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤق  متعلق به

 .المضمون دينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدينوتقدر إذا كان  بين دائن وم -2

بنالحقوق المنذكورة    وتقدر إذا كان  مقامة من الغنير باسنتحقاقه للأمنوال المحجنوزة أو المثقلنة      -3

 .بقيمة هذه الأموال

 57المادة 

وب الحكم المطل تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثب  بالورقة

 .بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

 

 58المادة 

باعتبار قيمتهنا   إذا تضمن  الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير

 .قيمة كل منها على حدة جملة . فإن كان  ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار

 59المادة 



واحند كنان    فوعة من واحد أو أكثر على واحند أو أكثنر بمقتضنى سنبب قنانوني     إذا كان  الدعوى مر

 .التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم

 60المادة 

 .إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء

 61المادة 

زائدة على )  واعد المتقدمة، اعتبرت قيمتهاإذا كان  الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب الق

 .( ليرة سورية 3000

 الفصل الثاني

 رجوعالاختصاص النوعي                                            

 62المادة 

العقارية النتي لا   تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو

ن اختصناص  للمحكمنة البدائينة من    تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية، مع عدم الإخلال بما

 .القانون شامل في الإفلاس والصلح الواقي، وغير ذلك مما نص عليه

 63المادة 

 :تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية

علنى تنفينذ    صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعنات النتي تقنع    أ ن 

 .المقدار المدعى به ره وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغالعقد وعلى بدله مهما بلغ مقدا

المنؤقتين وسنائر    المطالبنة بنأجور الخندم والصنناع والعمنال ومرتبنات المسنتخدمين الندائمين أو         ب ن 

 .المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة

أو حينوان   و الثمار من ضنرر بفعنل إنسنان   التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أ ج ن 

 .والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير

 .قسمة الأموال المنقولة والعقارية د ن

 .إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها هن ن

والتعاقدية وجميع  قانونيةإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والو ن  

 .المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق



يتعلنق بالأبنينة أو    تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيمنا  ز ن

 .نزاع المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل

 

 64المادة 

 .يازةتختص محكمة الصلح في دعاوى الح

 65المادة 

 .لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه -1

 .إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وق  كشفه -2

 66المادة 

 .يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره

 67المادة 

 .بالتفضيل يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق لا يجوز لفاقد الحيازة أن -1

لندى أي منن    الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم علنى سنند قنانوني .فنإذا لم يكنن      -2

 .التاريخ الحائزين سند أو تعادل  سنداتهم كان  الحيازة الأحق هي الأسبق في

حيازتنه منن    الأحنوال أن يسنترد خنلال السننة     إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحنائز في جمينع   -3

 .المعتدي

 68المادة 

حينازة الشنيء    للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعنوى اسنترداد الحينازة علنى منن انتقلن  إلينه       

 .المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية

 69المادة 

السنجل   ق العني  المسنجل في  في المناطق التي جنرت فيهنا معناملات التحديند والتحرينر لمالنك الحن       

 .المواد السابقة العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في

 70المادة 

يرفنع خنلال    من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعنرض في حيازتنه جناز لنه أن    

 .السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض

 



 

 71المادة 

جراء أعمال  من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من -1

الأعمنال بشنرط ألا    جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصنلح طالبناً وقنف هنذه    

 .أن يحدث الضرر تكون قد تم  ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه

يجنوز للقاضني أن    للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في اسنتمرارها، وفي كلتنا الحنالتين    -2

للتعويض عن الضنرر الناشن     يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً

ون في استمرارها كان على غير أسناس وتكن   من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على

هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب  حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة

 .في مصلحته الحائز إذا حصل على حكم نهائي

 72المادة 

الحينازة   إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له

 .ه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبةالمادية إلا إذا ظهر ان

 73المادة 

ادعاؤه بندعوى   لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سق  -1

 .الحيازة

 .لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه -2

 74المادة 

الملنك العنام،    لمستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابن  في يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة ا

 .في المواد السابقة والمنتفع، والمرتهن، إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة

 75المادة 

الندعاوى   تختص محكمة الصلح بنالحكم في الندعاوى المنصنوص عليهنا في المنواد السنابقة وفي جمينع       

 :وجب قوانين خاصة وفقاً لما يليالداخلة في اختصاصها بم

 .تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية -أ

الاسنتئناف   تحكم بقرار يقبل الطعن بطرينق الاسنتئناف في الندعاوى الأخنرى وحكنم محكمنة       -ب

 .مبرم



 .قابلًا للطعن بمجموعه إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلًا للطعن وآخر مبرماً يكون القرار -ج

 76المادة 

الندعوى   تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبنات الفرعينة والعارضنة علنى    

 .الأصلية ولو كان  قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها

 77المادة 

التي ليس  منن   تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية

 .اختصاص محكمة أخرى

 78المادة 

رئنيس   يحكم رئيس محكمنة البداينة في الأمنور المسنتعجلة بندون تعند للموضنوع أو لاختصناص        -1

 .التنفيذ

 .الأمور في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه -2

 .الأمور إذا رفع  لها بطريق التبعيةيبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه  -3

 .يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوق  -4

 .الإدارية لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة -5

الخصنوم إجنراء    دعنوة يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إلينه وقبنل    -6

 .معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة

 79المادة 

الصنادرة بالدرجنة    تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشنأن الأحكام

 .القانون البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في

 

 الفصل الثالث

 رجوعالاختصاص المحلي                                      

 80المادة 

 .يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية

 81المادة 



دائرتهنا منوطن    ية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقنع في في دعاوى الحقوق الشخص -1

 .المدعى عليه

 .المؤق  إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه  -2

 .إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم -3

 82المادة 

في دائرتهنا   اوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة النتي يقنع  في الدع -1

 .العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة

 .إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها -2

العقنار أو منوطن    محكمة التي يقع في دائرتهافي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص لل -3

 .المدعى عليه

 83المادة 

المؤسسنات يكنون    في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو -1

الندعوى علنى الشنركة أو     الاختصاص للمحكمة التي يقنع في دائرتهنا مركنز إدارتهنا سنواء أكانن       

 .أو عضو على آخر أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك الجمعية أو المؤسسة

المؤسسنة وذلنك    يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو -2

 .في المسائل المتصلة بهذا الفرع

 

 

 84المادة 

اختصناص المحكمنة    ون منن الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكن 

الورثة علنى بعنض قبنل     التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض

 .قسمة التركة

 85المادة 

يقنع في   في المواد التي فيها اتفاق على محنل مختنار لتنفينذ عقند يكنون الاختصناص للمحكمنة النتي        

مصنلحة المندعى علينه أو     للتنفيذ منا لم يلحنظ في العقند   دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار 

 .طرفي العقد



 86المادة 

 .قض  به في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي

 87المادة 

والصننناع يكننون  في المنازعننات المتعلقننة بالتورينندات والأشننغال وأجننور المسنناكن، وأجننور العمننال، 

 .أو نفذ ص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاقالاختصا

 88المادة 

موطن الشخص  في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها

 .المؤمن عليه، أو مكان المال المؤمن عليه

 89المادة 

دائرتهنا تم الاتفناق    المدعى علينه أو للمحكمنة النتي في    في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة

 .وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء

 90المادة 

في دائرتهنا   في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضناع يكنون الاختصناص للمحكمنة النتي يقنع      

 .موطن المدعى عليه أو موطن المدعي

 

 

 91المادة 

التي يقنع في   نة طلب اتخاذ إجراء مؤق  أو مستعجل، يكون الاختصاص للمحكمةفي الدعاوى المتضم

 .دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها

 92المادة 

يكون الاختصاص  في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقع  بصورة تبعية

 .الواردة في قانون المحاماة في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكامللمحكمة التي فصل  

 93المادة 

بمقتضنى   إذا لم يكن للمدعى عليه موطن، ولا سكن في سورية ولم يتيسنر تعنيين المحكمنة المختصنة    

سكنه فنإن لم يكنن    الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو

 .ه موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشقل



 الباب الثاني

 رجوعرفع الدعوى وقيدها                                         

 94المادة 

 :الدعوى باستدعاء يتضمن ترفع-1

 .اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها -أ

 .تاريخ تحرير الاستدعاء -ب

 .اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه -ج

وإن كنان   بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمتنه وأوصنافه   -د

 .وقعه وحدوده أو بيان رقم محضرهمن العقارات وجب تعيين م

 .عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى -ه

 .ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه -و

السنند   توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضناً بسنند رسمني، ويجنب ذكنر تناريخ هنذا        -ز

 .والجهة التي صدقته

لم يفعنل جناز    لمدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً لنه فيهنا وإذا  على ا -2

 . 24تبليغه وفاقاً للمادة 

 95المادة 

وينرب  بكنل    يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصوراً عنه بقدر عندد المندعى علنيهم   

مفنردات هنذه الأوراق.    منع قائمنة بينان    نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليهنا 

المتقندم ذكرهنا منع إقنرار بمطابقتهنا       ويجب أن يوقع المدعي، أو وكيله، على كل ورقنة منن الأوراق  

 .للأصل إن كان  من قبيل الصور

 96المادة 

لأسنبقية   بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفنتر خناص بنرقم متسلسنل وفقنا     

تاريخ القيد ببينان   يوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقمتقديمه، و

 .اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء

 97المادة 



ينبين في   يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صنور أوراق الإثبنات لكاتنب الضنب  ضنمن ملنف خناص        -1

وترقيم جميع الأوراق  وم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنةظاهره اسم المحكمة وأسماء الخص

 .وأرقامها في ظاهرها التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها

 .تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه -2

 98المادة 

اسنتدعاءها .   دعوى خلال ثمانية أينام منن تناريخ تبليغنه    على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن ال -1

 .صورها ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع

تبليغه للمدعي وفقاً  ويتم 96و  95يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين  -2

 .للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى

 

 

 99المادة 

لانقضاء الأجل الذي  بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي -1

إضنبارة الندعوى لتعنيين     كان ينبغي أن يتم الجواب فيه، يعرض كاتب الضب  على رئيس المحكمة

 .جلسة للنظر فيها

 .رد على الجواب إن طلب إليه ذلكللرئيس أن يرج  تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بال -2

 100المادة 

اسنتدعائها   في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمنة فنور قيند    -1

 .بدون حاجة لتبادل اللوائح

ذينل اسنتدعاء    تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في -2

 .الدعوى

 101المادة 

في حنال   ميعاد الحضور أمام محناكم الصنلح والبداينة والاسنتئناف ثلاثنة أينام علنى الأقنل ويجنوز         

 .الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرون ساعة

 102المادة 



القصوى إنقناص   ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حال الضرورة

 .رط أن يحصل التبليغ للخصم نفسههذا الميعاد إلى ساعة بش

 103المادة 

 .الدعوى يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة، بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة إليها

   رجوع: استحضار الخصوم                       الباب الثالث                              

 :الفصل الأول

 104المادة 

بواسنطة   لا يجوز للمتداعين )من غير المحنامين( أن يحضنروا أمنام المحناكم لنظنر الندعوى إلا       -1

 .محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل

 :الآتيةيستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات   -2

 .الدرجة الثالثة من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية -أ

 .القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح -ب

 .القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف -ج

 .إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة -د

 .وجاهياً ا حضر الخصم، وامتنع عن توكيل محام، ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكمإذ -3

 105المادة 

 .يجب على الوكيل أن يثب  وكالته عن موكله بسند رسمي -1

لتصنديق   يقبنل في الندعاوى الصنلحية، في المنناطق النتي لا يعتمند فيهنا نقينب المحنامين أحنداً           -2

 .لمصدق من المختارالوكالات القضائية، سند التوكيل ا

يختمنه   يجوز أن يعطنى التوكينل في الجلسنة بتقرينر يندوّن في محضنرها يوقنع علينه الموكنل أو          -3

 .بخاتمه أو بصمة إبهامه

 106المادة 

في تبلينغ   بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله النذي باشنر المحاكمنة معتنبراً    

 .التقاضي الموكل فيها الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة

 107المادة 



يحضنرها موطنناً    على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ لنه في أول جلسنة  

 .فيه

 108المادة 

ذلنك طرقنه في    إذا تعدد الوكلاء، جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضنية، منا لم يكنن ممنوعناً منن     

 .التوكيل

 109المادة 

 .التوكيل كيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فييجوز للو -1

 .ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر -2

 110المادة 

ذلك في وق  غنير   للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إاا لا يجوز له

 .يعود تقديره للمحكمة لائق،

 111المادة 

أن يمضني في   إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهنة الوكينل. وعلينه   

إلى أن يعنين   بالعندل أو  عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتنزال، وموعند المحاكمنة بواسنطة الكاتنب     

 .يجيزها القانون الات التيالوكيل بدلًا عنه، أو يباشر الدعوى بنفسه، في الح

 112المادة 

ولا لأحند منن    لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائنب العنام ولا لأحند منن وكلائنه أو معاونينه       -1

سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة  الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة

 .المحكمة التابع لها مام محكمة غيرأو بالإفتاء ولو كان  الدعوى مقامة أ

 .الثالثة لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة -2

 رجوع                       113المادة                               

 .لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي

 114المادة 

تخلنف بعند    إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصنومة وجاهينة في حقنه ولنو    

 .ذلك

 115الغياب                            المادة 



استدعاء الندعوى أو   لسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطبإذا لم يحضر المدعي الج -1

 .الحكم في موضوعها

ثانينة وأبلنغ    إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجل  المحكمنة القضنية إلى جلسنة    -2

 .المدعي ميعادها

لتبلينغ   ضيةإذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل الق -3

 .المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة

 116المادة 

 .وأبلغ ميعادها إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجل  المحكمة القضية إلى جلسة ثانية -1

منن لم   إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلن  المحكمنة القضنية إلى جلسنة ثانينة وأبلنغ       -2

 .يحضر ميعادها

 117المادة 

المنصنوص عليهنا في    أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى علينه في الحنالات   يجب

 .المادتين السابقتين إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً

المحاكمنة بحقنه    أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوة بالذات فلا يبلنغ الإخطنار وتجنري   

 .وجاهياً

 118ة الماد

هنذه الحالنة    إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى، وتنزول في 

نفسه وطلب السنير في   مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم

منة وتبلينغ   جديندة للمحاك  الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغناء قنرار الشنطب وتحديند جلسنة     

 .الطرفين موعدها على نفقة المراجع

 119المادة 

 .شطب الدعوى إبطال لاستدعائها -1

 .لا يسق  شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به -2

 120المادة 

 .لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون

 121المادة 



الميعناد   لخصوم عن الحضور إلا بعد انقضناء سناعة علنى   لا يجوز تثبي  التخلف بحق أحد من ا -1

 .المعين للمحاكمة

 .الجلسة لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد -2

المتخلنف ميعناد    يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة، وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبلينغ  -3

 .الجلسة ادداً

  رجوع                             122المادة                                     

 .ايا الجنسيةقض حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي للنيابة العامة -1

 .كان الحكم باطلًا يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا -2

 .الطعن تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق -3

 123المادة 

الشخصنية وبعنديمي    امنة أو بنالأحوال  يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقنة بنإدارة ع  

المرصدة للبر وفي تعنيين المرجنع    الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا

 .ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة

 124المادة 

إذا عرضن    دعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامنة، يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها ال

 .فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة

 125المادة 

 .يكون تدخل النيابة في أية حالة كان  عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها

 126المادة 

تقنديم أقوالهنا    وز للخصنوم بعند  في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يج

لهم أن يقدموا للمحكمنة بيانناً    وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإاا يجوز

 .كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة

 

 رجوع                   127دة لما                                            في اجراءات الجلسات

السناعات   على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبنة بحسنب   -1

 .المعينة لرؤيتها



بناب   صنورتها في اللوحنة المعندة لنذلك علنى      تعرض هذه القائمة علنى رئنيس المحكمنة وتعلنق     -2

 .المحكمة قبل افتتاح الجلسة

 128المادة 

نفسنها أو بنناء     يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمنة منن تلقناء    -1

 .للآداب العامة أو لحرمة الأسرة على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام أو مراعاة

 .يحدده يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وق  -2

 129المادة 

 .في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى

 130المادة 

 .ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة-1

يلنتمس   اسطة محاميه في دعنوى مسنتعجلة أو بسنيطة لنه أن    إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بو -2

 .إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته

علننى  للمحكمنة في الندعاوى الخاضنعة للتبليغنات أن تعطنني الخصنوم المهنل المناسنبة ل طنلاع         -3

 .المستندات والرد عليها كلما اقتض  الحال ذلك

لنه وفاقناً    الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضنرب تحكم المحكمة على من يتخلف من  -4

ويثب  هذا الحكنم في   للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة،

للأحكام من قنوة تنفيذينة ولا يخضنع     محضر الجلسة، وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما

 .لطريق من طرق الطعن

 131 المادة

 .يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولًا ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه

 132المادة 

 .إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى-1

مسنوغاً   إذا سك  المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ منن سنكوته أو تخلفنه    -2

النتي لا يجينز فيهنا     ها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوالللحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثبات

 .القانون الإثبات بغير الكتابة

 133المادة 



 .للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية

 134المادة 

 .يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم

 135المادة 

المرافعنة منذكرة    وم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثنة النتي تلني إقفنال بناب     يجوز للخص -1

 .واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها

ويعطنى   يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسنخ بعندد الخصنوم    -2

 .الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها

ولا يشمل ذلك . قدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تتجاوز مائة ليرةيحكم على من ي -3

 .المذكرة الجوابية

 136المادة 

النطنق بنالحكم    إذا حدث  واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبنل 

المناقشة وإعنادة قيندها في    كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء  على طلب أحد الخصوم فتح

 .جدول المرافعات

 137المادة 

علينه في محضنر    للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تندوين منا اتفقنوا   

 .المحاكمة

 138المادة 

فيه ساعة  ينش  كاتب الضب  محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر -1

المحاكمنة وأسمناء المحنامين     ساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابنة العامنة إذا مثلن  في   افتتاحها و

 .والوقوعات التي حدث  والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها

  .إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه -2

 في نظام الجلسات

 رجوع                  139المادة                               

                    



والشنهود   ضب  الجلسة وإدارتهنا منوطنان برئيسنها النذي يتنولى توجينه الأسنئلة إلى الخصنوم         -1

 .وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة

تحكنم   للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمنادى كنان للمحكمنة أن    -2

منن طنرق    على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكمناً غنير قابنل لطرينق    

 .الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه

 140المادة 

أينة ورقنة منن أوراق     نابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام منللمحكمة أن تأمر بمحو العبارات ال

 .المرافعة

 141المادة 

منن   يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كنل جريمنة تقنع أثنناء انعقادهنا وبمنا ينرى اتخناذه         -1

 .إجراءات التحقيق

بنالقبض علنى    إذا كان  الجريمة التي وقع  جناية أو جنحة كان له إذا اقتض  الحال أن يأمر -2

 .من وقع  منه وإحالته إلى النيابة العامة

 142المادة 

أعضنائها أو   للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍ على هيئتها أو على أحند  -1

 .أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة

 .لشهادة الزور بة المقررةللمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقو -2

 .يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه-3

 143المادة 

 .بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين 142و  141لا تخل أحكام المادتين 

 الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى

 رجوع                        144دة الما

    

 .يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة -1

الندعوى الحكنم    يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع -2

 :في الدفوع التالية



 .طلان مذكرات الدعوىب -أ

 .عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى -ب

 .بها إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة -ج

فيها بحكنم   يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل -3

 .واحد

 145المادة 

وقبنل أي دفنع    الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة يجب إبداء

لم يثرهنا في اسنتدعاء    أو طلب آخر وإلا سق  الحق فيه، كما يسنق  حنق الطناعن في هنذه الندفوع إذا     

 .الطعن

 146المادة 

المحكمة منن   عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به

 .تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كان  عليها الدعوى

 147المادة 

المحكمنة   على المحكمة إذا حكم  بعدم اختصاصها المحلني أن تقنرر إحالنة الندعوى بحالتهنا إلى     

 .المختصة

بعضنها   كلنها أو  ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة لنيرة تمننح  

 .للخصم الآخر على سبيل التعويض

 148المادة 

المرفوعنة إليهنا    في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التنداعي أمنام محكمنة غنير المحكمنة     

 .عليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا

 

 

 149المادة 

أخنرى مقامنة    م بننفس الننزاع أو لارتباطهنا بندعوى    إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيا

 .أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة

 150المادة 



تاريخ الجلسة أو  بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناش  عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو

بحقه في التأجيل لاسنتكمال   تبليغه بغير إخلال عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب

 .ميعاد الحضور

 ادخال الغير واختصام ضامن

 عرجو                          151المادة                                   

 .للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها -1

 .يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة -2

 .يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة -3

 152المادة 

 :للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال -1

 .من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة -أ

 .ن تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئةم -ب

بالتركنة قبنل    وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشنريك علنى الشنيوع إذا كانن  الندعوى متعلقنة       -ج

 قسمتها أو بعدها أو بالشيوع

طنؤ أو  التوا من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدينة علنى   -د

 .الغش أو التقصير من جانب الخصوم

 .من الخصوم تعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ -2

 

 

 153المادة 

 يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبنات الخصنوم في الندعوى إلى أي شنخص تنرى،     

 .ن على علم بهالمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، أن يكو

 

 154المادة 

 .على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها

 155المادة 



ضنرورة   يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلنك منا لم تنر المحكمنة    

 .التفريق بينهما

 156المادة 

بالتضنمينات   الحكنم علنى مندعي الضنمان     إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس لنه جناز لهنا   

 .الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية

 الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه و التدخل

 رجوع                         157المادة                                  

منذكرة ويبلنغ ذلنك     تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمنة باسنتدعاء أو   -1

 .للخصم قبل يوم الجلسة

وتثبن  في   يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضنة شنفاهاً في الجلسنة وبحضنور الخصنم      -2

 .محضر الجلسة

 158دة الما

 :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة

بعند رفنع    ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينن   -أ

 .الدعوى

 .التجزئة ما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلًا به بصلة لا تقبل -ب

 .حاله عوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علىما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الد -ج

 .طلب إجراء تحفظي أو مؤق  -د

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي -ه

 159المادة 

 :للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة

أو منن   يةطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عنن ضنرر لحقنه منن الندعوى الأصنل       -أ

 .إجراء حصل فيها

بهنا مقيندة    أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكنم  -ب

 .لمصلحة المدعى عليه

 .أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة -ج



 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية -د

 160لمادة ا

بطلنب   يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضنماً لأحند الخصنوم أو طالبناً الحكنم لنفسنه      

 .مرتب  بالدعوى

 161المادة 

 .باب المرافعة يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال

 162المادة 

 .والتدخل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضةتحكم المحكمة على وجه السرعة في كل  -1

تنوفرت أسنباب    لا يترتب على الطلبات العارضة والتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى -2

 .الحكم فيها

منا لم تنر    تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصنلية  -3

 .ضرورة التفريق بينها

 ومةوقف الخص

 رجوع                                163المادة                                      

 .للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر

 164 المادة

للمحكمنة أن   في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبناً أو جنوازاً يكنون    -1

يتوقنف عليهنا    تقرر وقفها كلما رأت تعلينق حكمهنا في موضنوعها علنى الفصنل في مسنألة أخنرى،       

 .الحكم

 .ندهاع بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقف -2

 انقطاع الخصومة

   رجوع                        165المادة                               

بزوال صفة من  ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو

 .موضوعها كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كان  قد تهيأت للحكم في

 166المادة 



موضنوعها جناز    ن أسباب الانقطاع المتقدمة وكان  الدعوى قد تهيأت للحكم فيإذا حدث سبب م -1

بناء على طلب من قام  للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها

 .على طلب الطرف الآخر مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زال  صفته أو بناء

وطلباتهم الختامينة   هيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهمتعتبر الدعوى م -2

 .الصفة في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال

 167المادة 

وبطنلان   يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كان  جارية بحق الخصوم

 .أثناء الانقطاع جميع الإجراءات التي تحصل

 168المادة 

من يقوم مقنام   تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى -1

 .الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زال  صفته

منن يقنوم    تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كان  محددة لنظرها وارث المتوفى أو -2

 .ام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زال  عنه الصفة وباشر السير فيهامق

 169المادة 

 .يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها

 170المادة 

اعتراضه على التننازل   لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتف  إلى

محكمنة أخنرى أو بنبطلان اسنتدعاء      كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الندعوى إلى إذا 

 .المضي في سماع الدعوى الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من

 171المادة 

 .الدعوى يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء -1

 .على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف يترتب -2

 172المادة 

ضنمناً اعتنبر    إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقنة منن أوراق المرافعنة صنراحة أو    

 .الإجراء أو الورقة كأن لم يكن

 173المادة 



 .يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثاب  فيه

                                  

 

 رد القاضي 

 رجوع                 174المادة      

 :يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية

 .عقد الزواج إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال -أ

 .ةإذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابع -ب

 .إذا كان خطيباً لأحد الخصوم -ج

 .إذا سبق أن كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه -د

 .إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية -ه

 .إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة -و

 .إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة -ز

الرابعنة دعنوى    إذا أقيم  بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربنه أو مصناهريه حتنى الدرجنة     -ح

 .مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة

 175المادة 

المذاكرة بسبب الرد  على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة -1

 .التنحيالقائم وذلك ل ذن له ب

سنبب أن   يجوز للقاضي في غير أحوال النرد المنذكورة إذا استشنعر الحنرج في نظنر الندعوى لأي       -2

 .يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة

 176المادة 

هني أعلنى    إذا كان  المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي

 .نظر الدعوىمنه لتأذن له بالتنحي عن 

 177المادة 

الرد أثناء النظر  يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سق  حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب

 .في الدعوى



 178المادة 

محكمة الصلح، أو في  تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضياً في-1

ممثلني النيابنة العامنة الاسنتئنافية      ناف، أو قاضياً عقارياً أو أحند محكمة بداية أو في محكمة استئ

 .عندما يكون خصماً منضماً

رفنع   إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عنددهم منا يكفني للحكنم     -2

اسنتئناف بالنسنبة    طلب الرد إلى محكمة التمييز فإن قض  بقبوله أحال  الدعوى إلى أقرب محكمة

 .إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى

ممثلني النيابنة    تنظر محكمة النقد في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحند  -3

 .العامة لديها

 .إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة التمييز تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها -4

في طلنب   ز بحيث لا يبقى منن عنددهم منا يكفني للحكنم     لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة التميي -5

 .الرد

 179المادة 

الطالنب أو   يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيهنا باسنتدعاء يوقعنه    -1

 .وكيله

 .يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له -2

طلنب رد كنل    تقديم الاستدعاء تأميناً قدره مائنة لنيرة سنورية عنن     على طالب الرد أن يودع عند -3

 .قاض

 180المادة 

 .يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة -1

 .الاستدعاء فوراً على الرئيس أن يبلغ كلًا من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن -2

 181المادة 

الثلاثنة التالينة    القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسنبابه خنلال الأينام   على 

 .لتبليغه

 182المادة 



الميعناد المحندد أو    إذا كان  الأسباب تصلح قانونناً للنرد ولم يجنب عليهنا القاضني المطلنوب رده في      

 .اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قراراً بقبول طلب الرد

 183ادة الم

النظر  181في المادة  إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه -1

القاضني عنند الاقتضناء وممثنل      في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب النرد وملاحظنات  

 .النيابة العامة ثم تصدر الحكم

 .ةينظر في طلب الرد في غرفة المذاكر -2

 

 184المادة 

 .للخزينة تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً

 185المادة 

 .يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف

 186المادة 

 .التالية ليوم صدوره لثمانيةيكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام ا

 187المادة 

 .لوقوع التمييز يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية

 188المادة 

صنورة الحكنم    على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكم  في النرد منع  

 .دورهالتمييزي خلال اليومين التاليين لص

 189المادة 

 .يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً -1

 .رده يجوز في حال الاستعجال وبناء  على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلًا ممن طلب -2

 .يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالتمييز -3

 نقل الدعوى

  رجوع                           190المادة                                   



أليف تعنذر تن   يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا

 .بالأمن المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال

 191المادة 

العامنة أو الخصنم ذي    تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوة بناء  على طلب وزير العدل أو النيابة

 .قضائيةقانون الرسوم ال المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في

 192المادة 

ولا يجنوز   يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمنة النتي تنقنل إليهنا الندعوى     

 .الطعن في قرار النقل

 تعيين المرجع

    رجوع                       193المادة                               

وحناز   إذا أقيم  دعوى واحدة لدى محكمتين وحكم  كل منهما باختصاصنها أو بعندم اختصاصنها   

الاختصناص بطريقنة    الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا الننزاع الإيجنابي أو السنلبي علنى    

 .تعيين المرجع

 194المادة 

 .عيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييزيقدم طلب ت

 اصدار الاحكام

 رجوع                         195المادة                                 

 .لمداولة في الأحكام بين القضاة المجتمعين سراًتكون ا -1

 .يجمع الرئيس الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه -2

 196المادة 

 .لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه

 197المادة 

 .تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها -1

الفريق النذي يضنم    افر الأكثرية وتشعب  الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أوإذا لم تتو -2

 .الآراء مرة ثانية أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ

 



 

 198المادة 

  ولا يثبن  إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضنر المحاكمنة  

الحكنم علنى    هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطنق بنه ويجنب في جمينع الأحنوال أن يننص      

 .صدوره بالأكثرية أو بالإجماع

 199المادة 

 .يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم

 200المادة 

إصنداره إلى   ة ويجنوز لهنا تأجينل   يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطنق بنالحكم في الجلسن   

 .جلسة قريبة تحددها

 201المادة 

تعيين الينوم   إذا اقتض  الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرح  المحكمة بذلك في الجلسة مع

 .الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر

 202المادة 

 .ينطق بالحكم علناً بتلاوة منطوقه مع أسبابه

 203المادة 

موقعناً عليهنا    إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه -1

 .من الرئيس والقضاة

وثلاثنة   يجري تسجيل الحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق في القضايا المستعجلة --2

 .خرىأيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأ

 204المادة 

التي أثارها  يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بني  عليها والرد على جميع الدفوع

 .الخصوم تح  طائلة الطعن بها

 205المادة 

يجنوز   مسودة الحكم المشتملة علنى منطوقنه وأسنبابه تحفنظ في الملنف ولا تعطنى منهنا صنور ولكنن         

 .كم الاطلاع عليهاللخصوم إلى حين إتمام تسجيل الح



 206المادة 

اشنتركوا في   يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة النذين 

أسمناء الخصنوم    إصداره وممثل النيابة العامنة النذي أبندى رأينه في القضنية كمنا يجنب أن يتضنمن        

وخلاصنة منا قندموه منن      كلائهنم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسمناء و 

النيابنة العامنة وأسنباب الحكنم      طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونينة ورأي 

 .ومنطوقه

 207المادة 

 .والكاتب تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس

 مصاريف الدعوى

 رجوع                       208المادة                                

نفسها في  يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء

 .الدعوىمصاريف 

 209المادة 

 .يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها -1

مصنلحة كنل    إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصناريف بيننهم بالسنوية أو بنسنبة     -2

 .منهم حسبما تقدره المحكمة

 .المحكوم به متضامنين في أصللا يلتزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إلا إذا كانوا  -3

 210المادة 

الحنق مسنلماً    للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان

فائندة منهنا أو كنان قند      به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصناريف لا 

 .الدعوى أو بمضمون تلك المستندات تندات القاطعة فيترك خصمه على جهل بما كان في يده من المس

 

 

 211المادة 



المصناريف   إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من

يجوز لها أن تحكم  أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما

 .بها جميعا على أحدهما

 212لمادة ا

بعندم قبنول    مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كان  له طلبات مستقلة حكم برفضنها أو 

 .تدخله من أجلها

 213المادة 

 .بهما الكيد يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة على دعوى أو دفاع قصد

 تصحيح الاحكام وتفسيرها

 رجوع                          214المادة                                  

بقرار تصدره  تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك -1

 .و بناء  على طلب أحد الخصوم من غير مرافعةمن تلقاء نفسها أ

 .الرئيس يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع  -2

 215المادة 

في المنادة   يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصنوص علينه    -1

 .ة في الحكم موضوع التصحيحالسابقة وذلك بطرق الطعن الجائز

 .لا يجوز الطعن مستقلًا في القرار الذي يصدر برفض التصحيح  -2

 216المادة 

 .من غموض يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه -1

 .يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى -2

 

 217المادة 

ما يسري علنى   ويسري عليه كم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسرهالح

 .هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

 218المادة 



جديدة بها  إذا أغفل  المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى

 كمة إذا لم يطعنوا في الحكمأمام ذات المح

 احكام عامة

 رجوع                             219المادة                                 

 .بكل طلباته لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له

 220المادة 

هني  المن لا يجنوز الطعنن في الأحكنام النتي تصندر أثنناء سنير الندعوى إلا منع الطعنن في الحكنم            -1

 .للخصومة كلها

 .الموضوع يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في -2

 .لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية -3

 221المادة 

 .يغهاتبل تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي -1

وجاهيناً ومنن    تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكنم إذا كنان   -2

 .اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي

الحكنم، فنإذا    يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبلينغ الخصنم   -3

واحد منهم ويتم التبليغ  التبليغ سارياً بحق طالبه من تاريخ تبلغ أول تعدد المحكوم عليهم، يعتبر

 .وكلائهم إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو

وتبلغ الحكم المطعون  يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق -4

 .فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد

لم يكن قد سبق  يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا -5

 .وتبلغ الحكم المطعون فيه

عنن الحكنم    في جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعنن المرسنل إلى المطعنون ضنده صنورة      -6

 .المطعون فيه تح  طائلة البطلان

 222المادة 

 .دم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعنيترتب على ع -1

 .تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها -2



 223المادة 

الورثنة وفي   يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبلينغ الحكنم إلى أحند   

 .آخر موطن كان لمورثهم

 224المادة 

آخنر منوطن    عن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلنك في موت المحكوم له أثناء ميعاد الط

 .كان لمؤرثهم

 225المادة 

كان الحكنم صنادراً    لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا

أشخاص  القانون فيها اختصام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب

قبل الحكم أن يطعن فيه أثنناء نظنر الطعنن     معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو

إليه في طلباته وإذا رفع الطعنن علنى أحند المحكنوم لهنم في       المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً

لضنامن وطالنب الضنمان منن     ولو بعد فواته بالنسبة لهم.كذلك يستفيد ا الميعاد وجب اختصام الباقين

أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع الطعنن   الطعن المرفوع من

  .أيهما جاز اختصام الآخر فيه على

 الاستئناف

 رجوع                        226المادة                                

 .البدائية يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم

 227المادة 

تبن   أصندرتها و  يجوز استئناف الأحكنام الصنادرة في المنواد المسنتعجلة أيناً كانن  المحكمنة النتي        

 .الطعن المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق

 228المادة 

 :يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين

 .إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح-1

 .ى نص قانوني خاصإذا صدر الحكم قابلًا للاستئناف بمقتض -2

 229المادة 



وخمسة أينام   ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف -1

 .لأحكام قاضي الأمور المستعجلة

 .خلاف ذلك يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على-2

 230المادة 

سنبق   لصنادر في موضنوع الندعوى يسنتتبع حتمناً اسنتئناف جمينع الأحكنام النتي         استئناف الحكم ا

 .صدورها في القضية ما لم تكن قبل  صراحة

 231المادة 

الاسنتئناف   للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً علنى الحكنم المسنتأنف ولنو انقضنى ميعناد       -1

 .عةبالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المراف

 .يسق  الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلًا -2

 232المادة 

لاسنتدعاء   يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعنى فينه الأوضناع المقنررة     -1

 .الدعوى

 .لًاباط يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان -2

قنانون الرسنوم    على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأميننات القانونينة المنصنوص عليهنا في     -3

 .والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك

 233المادة 

الدعوى التي  يطلب كاتب الضب  في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف

 .من المحكمة التي أصدرتهصدر فيها الحكم 

 234المادة 

وعندئنذ تطبنق    يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم رداً كتابيناً 

 .99و  98المادتان 

 235المادة 

إلى جلسنة ثانينة    إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجل  المحكمة القضية-1

 .الاستئناف ميعادها فإن لم يحضرها فصل  المحكمة في موضوعيبلغ المتغيب 



المحاكمة بحقه  أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري

 .وجاهياً

المحكمنة   إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصل  -2

 .في موضوع الاستئناف

 .إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة -3

المحكمنة شنطب    إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقنرر -4

 .استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها

 236المادة 

 .ئل المستأنفةينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسا -1

فسنخته   إذا إستؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاسنتئناف إذا -2

 .أن تحكم في الموضوع أيضاً

 237المادة 

بالإضافة إلى ما قدم  تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة

 .إلى محكمة الدرجة الأولى

 

 

 238ة الماد

ومنع ذلنك    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقناء نفسنها بعندم قبولهنا    

التي تستحق بعد تقنديم   يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات

 .لحكم المستأنفالتضمينات بعد صدور ا الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من

 .كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه

 239المادة 

المسنتأنف ولا يجنوز    لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم

ق اعنتراض الغنير   سنلوك طرين   التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو من يجوز لنه 

 .على الحكم

 240المادة 



الأولى  يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد علنى الندعاوى أمنام محكمنة الدرجنة     

 .سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه

 اعادة المحاكمة

 رجوع                               241 المادة                                    

عنند تحقنق    في الأحكام التي حنازت قنوة القضنية المقضنية     إعادة المحاكمةيجوز للخصوم أن يطلبوا 

 :إحدى الأحوال الآتية

 .الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكمإذا وقع من  -أ

 .بتزويرها إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي ب  عليها أو إذا قضي -ب

 .إذا كان الحكم قد ب  على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة -ج

حنال دون   صمه قدإذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خ -د

 .تقديمها

 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه -ه

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض -و

القنانون   إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقنف أو علنى أحند أشنخاص     -ز

 .ثيلًا صحيحاً في الدعوىالعام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلًا تم

 .إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان -ح

 242المادة 

في الفقنرات   ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصنوص عليهنا   -1

الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو  والأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أ

 .أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب

 .المقضية يبدأ الميعاد في الحالتين ) هن ن و ( من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية  -2

تبلينغ الحكنم إلى منن     ز ( من اليوم الذي يلني يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة )   -3

 .يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحاً

 .الثاني يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ) ج ( من تاريخ تبليغ الحكم -4

 243المادة 

 .دعوىالمعتادة لل يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع -1



 .باطلًا يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان -2

القانونينة   يجب علنى الطالنب أن ينودع في الميعناد المنصنوص علينه في المنادة السنابقة التأميننات          -3

 .المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية

 244المادة 

 .عادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلكلا يترتب على طلب إ

 245المادة 

 .لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء -1

لا يتجناوز ذلنك    للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إلينه علنى أن  -2

 .تاريخ قفل باب المرافعة

 .شكلًا لب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصليو يسق  ط

 246المادة 

 .تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلًا ثم تنظر في الموضوع

 247المادة 

لهنا   كان إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن

 .وجه

 248المادة 

 .المحاكمة الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة

 249المادة 

الحكنم في   لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر بنرفض طلنب إعنادة المحاكمنة أو    

 .موضوعه

 النقض

 رجوع                       250ادة الم                                

المحناكم   للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة منن محناكم الاسنتئناف أو عنن    

 :لدرجة الأخيرة في الأحوال الآتيةالشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في ا

منن قنانون    146و  145إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين  -أ

 .أصول المحاكمات



 .إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره -ب

تنتغير   صنوم أنفسنهم دون أن  إذا صدر الحكم نهائياً خلافناً لحكنم آخنر سنبق أن صندر بنين الخ       -ج

 .أدفع بهذا أم لم يدفع صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلًا وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء 

تمنارس   إذا لم يُبنى الحكنم علنى أساسنا قنانوني بحينث لا تسنمح أسنبابه لمحكمنة الننقض أن          -د

 .رقابتها

 .مما طلبوه م بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثرإذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حك -ه

 

 مكرر 250المادة 

القنانون في الأحكنام    للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة

أصدرتها( إذا كان الحكنم مبنيناً    المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي )أياً كان  المحكمة التي

 :وذلك في الأحوال الآتية للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويلهعلى مخالفة 

 .الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها -1

الطعنن   الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعنن فيهنا أو نزلنوا فيهنا عنن الطعنن .ويرفنع هنذا         -2

الخصنوم منن هنذا     . ولا يفيند بكتاب، وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاينة بغنير دعنوة الخصنوم    

 .الطعن

للتنفينذ ويفيند مننه     أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية، فيعتبر الطعنن في هنذه الحالنة موقفناً    

النتي أصندرته لإتبناع حكنم      الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعنون فينه إلى المحكمنة   

 .محكمة النقض

 251المادة 

 .العقار ق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعينلا يترتب على الطعن بطري -1

وكان يخشى منن   يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك 2

سند كفالة يضمن لخصمه  التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم

الخزينة لقاء ذلنك المبلنغ النذي     إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق أضرار وقف التنفيذ فيما

 .تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك

 252المادة 

 .ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً -1



الحكنم   يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمنة النتي أصندرت    -2

 .غ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغوتبل

 يجب تح  طائلة الرد أن يقدم اسنتدعاء الننقض منن قبنل محنام مسنجل في جندول المحنامين         -3

طلبنات   بالاستناد إلى صك توكيل . ويسري هذا الشرط علنى النرد النذي يقدمنه المطعنون ضنده وعلنى       

 .طرفين أمام المحكمةالإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل ال

 .يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلًا-4

تأخنذ بهنا منن     يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وق  وعلنى المحكمنة أن   -5

 .تلقاء نفسها

 253المادة 

يومناً التالينة    ل خمسة عشرللمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلا

 .لتبليغه

 254المادة 

في القضنية   يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم -1

 .الطاعن التي صدر بها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل

منذكرة   ة عشنر يومناً منن تناريخ تبليغنه،     ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعناد خمسن  

 .بدفاعه

الطعنن أن   لكل من كان خصماً في القضية النتي صندر فيهنا الحكنم المطعنون فينه ولم يوجنه ضنده         -2

دينوان محكمنة    يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعنه 

 .النقض قبل الفصل في الطعن

منن تناريخ    رفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسنة عشنر يومناً   للمطعون ضده أن ي -3

 .تبليغه استدعاء الطعن

 255المادة 

وفاقاً لأحكام قنانون   يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كان  واجبة

 .الرسوم والتأمينات القضائية

 

 



 256المادة 

 .محكمة النقض انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس في يوم ورود الجواب أو

 257المادة 

النيابنة العامنة أقامن      يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكنون 

 .الدعوى أو تدخل  فيها أو كان يحق لها هذا التدخل

 258المادة 

الطعن، فنإذا لم   شروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حقتنظر محكمة النقض في ال -1

 .تتوفر الشروط الشكلية قض  برفضه

 .إذا كان الاستدعاء مقبولًا شكلًا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك -2

الأوراق ولا  تنظر محكمة النقض وتفصنل في موضنوع الطعنن اسنتناداً إلى منا يوجند في الملنف منن         -3

 .صوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلكيحضر الخ

إجراء يعينها  للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل -4

 .على الفصل في الطعن

 .إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفض  الطعن -5

 259المادة 

 .إذا قبل  المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه

 260المادة 

بحنث   إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة الننقض أن تقتصنر علنى    -1

عنند طلنب    علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظنر فينه  

 .أحد طرفي الخصومة

الحكم المطعنون   إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت -2

 .فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم

فينه جناز    ومع ذلك إذا حكم  المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للحكم -3

 .للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه

الحكم في الموضوع  الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليهاوإذا كان 

 .ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره



 261المادة 

متى كان ذلك  يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض -1

 .الحكم أساساً لها

التجزئنة غنير    قض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى منا لم تكنن  إذا كان الحكم لم ين -2

 .ممكنة

 262المادة 

 .يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض

 263المادة 

وإذا رأت  إذا حكم  محكمة النقض برفض الطعن حكم  على الطاعن بالمصاريف ومصنادرة التنأمين  

 .ريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضدهأن الطعن أ

 264المادة 

 .للحكم في الموضوع لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصدّيها

 265المادة 

القواعند   تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسنري عليهنا  

 .لأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانونالخاصة با

 اعتراض الغير

 رجوع                        266المادة                                       

علنى حكنم    ن خصماً في الدعوى ولا ممنثلًا ولا متندخلًا فيهنا أن يعنترض    يحق لكل شخص لم يك -1

 .يمس بحقوقه

للتجزئنة أن يعترضنوا    يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بنالتزام غنير قابنل   -2

مبنيناً علنى غنش أو حيلنة تمنس       اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كنان 

 .طرق الإثبات هم يشترط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميعحقوق

أو علينه وصندر    يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثّله أحد الورثة في الدعوى التي لمؤرثنه  -3

 .الحكم مشوباً بغش أو حيلة

اعوا اسنتط  يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقنرتين السنابقتين أن يعترضنوا اعنتراض الغنير إذا      -4

 .الإدلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه



 267المادة 

 :اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ -1

وفقا ل جنراءات   يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء -2

 .العادية

كان  مسناوية أو   لناظرة في الدعوى إذايقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة ا -3

النذي صندر فينه الحكنم      أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علينه وكنان الننزاع   

 .داخلًا في اختصاصها

 .اعتراضاً أصلياً إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم

 268المادة 

 .ق في الاعتراض على الحكم ما لم يسق  حقه بالتقادميبقى للغير الح

 269المادة 

الاعتراض ما لم يكنن   للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترج  الفصل في

 .فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض

 


